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مصـادر فني لقانون العقوبات الخاص بالإرهاب و ن هذه المذكرة في تقديم تقييميتمثل الغرض م .1

. 2014فـي المملكـة العربيـة السـعودية فـي فبرايـر  الذي صـدر ،تمويله (قانون مكافحة الإرهاب)
فعلى حد علمي، جـرى اسـتخدام هـذا القـانون فـي بعـض الأحيـان لاسـتهداف قـادة المعارضـة 

ز تحليلـي السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السـعودية، وبالتـالي يتركـ
فــي ضــوء أفضــل  الــذي قمــت بمراجعتهــا لمكتــوب باللغــة الآنكليزيــةعلـى الفجــوات بــين الــنص ا

بعـض التـداخلات التـي قـد تكـون هنـاك  والمعاقبة على جرائم الإرهـاب. حدوث الممارسات لمنع
بعض المخاوف التي أثيرت في هذه الوثيقة، وقـد وجود النص العربي الرسمي الذي ينفي تشوب 

مثيـرة للجـدل فـي القـانون من بعض الأبعاد ال تخفف الممارسة الفعلية للقضاة في المملكة أيضاً
يركز هذا الرأي على التحليل المقارن، مع الاعتراف الكامل بحقيقة تمتع كـل و بالصورة الواردة بها.
 2014يقلـل قـانون فبرايـر  فباختصار  لكفاحها ضد الأعمال الإرهابية.خاصة بها أمة بسمات مميزة 

تفصـل عديد من النقاط المريبة للغايـة، ومن الاحترام الكامل للمبادئ الهامة لحقوق الإنسان في ال
 استنتاجاتي في هذا الصدد. 18-5الفقرات 

 
أشغل ، مايكل ايه نيوتنأنا  تقييم الفني.الفي البداية أود أن أصف بإيجاز مؤهلاتي لتقديم مثل هذا  .2

قبل خدمتي فـي هيئـة التـدريس  منصب أستاذ المحاماة في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت. حالياً
وفـي مركـز وكليـة  ،ي فاندربيلت، درست في الأكاديميـة العسـكرية الأمريكيـة فـي وسـت بوينـتف

مـن  1984تخرجـت عـام  القضاة الاستشاريين بالجيش الأمريكي في شارلوتسفيل بولاية فرجينيـا.
سنة في الخدمة الفعلية، سواء كضـابط مقاتـل  21ة وعملت أكثر من مريكيالأكاديمية العسكرية الأ

 حالة في منصب المدعي العام العسكري. 500كثر من لأعامل  ومحامي
 

في رابطـة  وعضو نشطعضو منتخب بالمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو بإيطاليا، أنا  .3
المحامين الدولية، فضلاً عن الخدمة الحالية في المجلس الاستشاري لمشـروع المحكمـة الجنائيـة 

 اًتشمل عـددلعملاً بأحجام متفاوتة،  80نشرت أكثر من  الأمريكية. الدولية الخاص بنقابة المحامين
عملـت  من الكتب ومقالات مراجعة القانون وفصول بكتاب التعامـل مـع قـانون الإرهـاب الـدولي.

 Terrorism International Case Lawكمحـرر بـارز فـي تيروريـزم انترناشـيونال كـيس لـو (
Reporterوهو ما جعلني أتابع 2007كالة جامعة أكسفورد منذ عام من قبل و اً) الذي ينشر سنوي ،

   عن كثب القضايا المتعلقة بالإرهاب عبر مجموعة واسعة من الدوائر القضائية.
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في مجال القـانون الإنسـاني الـدولي ولاسـيما فمـا يتعلـق بمجـال  كما أنني خبير معترف به دولياً .4

لوفد الولايات المتحدة إلى مفاوضات المحكمة ساعدت في التفاوض على أركان الجرائم  الإرهاب.
وعملـت كشـاهد خبيـر فـي  ،1998الجنائية الدولية في أعقاب مفاوضات نظام روما الأساسي عام 

وعلى الرغم من استمرار معارضـة الولايـات المتحـدة  قضايا الإرهاب الاتحادي في ثلاث مناسبات.
الدوليـة، نجحنـا فـي التفـاوض علـى تفاصـيل للانضمام الكامل كدولة طرف في المحكمة الجنائية 

الفعل الإجرامي والقصد الجنائي لجميع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المتعـددة ضـد الإنسـانية 
لدرجة أن الوفد الأمريكي كاد يتوافق مع جميع  ،وجرائم الحرب الموضحة في نظام روما الأساسي
 الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات الخاصـة بالمحكمـة.الوفود الوطنيـة الأخـرى علـى العناصـر والقواعـد 

القانون واضح في أن أي عمل يهدف إلى نشر الرعب بين السكان المدنيين يشكل انتهاكا لقوانين و
الحرب عندما تجرى في سياق الأعمال العدائية وكذلك الهيئة ذات الصلة بقـانون مكافحـة الإرهـاب 

ملت في مكتب السـفير الأمريكـي لجـرائم الحـرب وفي أعقاب تلك المفاوضات، ع في زمن السلم.
وبهـذه الصـفة سـاعدت علـى صـياغة مفهـوم للمحـاكم  خلال إدارتي كلينتون وجورج دبليـو بـوش.

وعملت كممثل الولايات المتحدة في بعثة الأمـم المتحـدة للتخطـيط للمحكمـة الخاصـة  ،المختلطة
للمحـاكم  اًمقارنـ نوذجـاي سـيراليون صصة الذي نفذناه فنموذج المحكمة المتخ تقدم بسيراليون.

ة والمحلية في كمبوديا والبلقان وبنجلاديش وتيمور الشـرقية وأوغنـدا وبيـرو وكينيـا ومحكمـة يالدول
وأخيـرا، شـغلت منصـب المستشـار الـدولي للمحكمـة الجنائيـة  أعمل حاليا فـي لاهـاي.وأنا  ،لبنان

مع المحكمة الجنائية المركزية في بغداد بشأن العراقية العليا، وقدمت المشورة للمحامين العاملين 
 الجرائم التي تتعلق بالإرهاب بموجب القانون المحلي العراقي.

 
في الممارسة الدولية للدول لتجاهل معـايير  فسح المجالن الواضح أنه ينبغي عدم في البداية، م .5

تـدين و طة الإرهابيـة.حقوق الإنسان أو أفضل الممارسات الدولية بناء على إدانة موضوعية للأنشـ
إستراتيجية مكافحة الإرهاب العالمية جميع أشكال ومظاهر الإرهاب، ولكن الوثيقة التي [اعتمـدت 

على أن "التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان  اًبالإجماع في الجمعية العامة] تنص تحديد
يشير قـرار مجلـس الأمـن و 2.للجميع وسيادة القانون [هي] الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب

بشكل قاطع إلى أن" الدول الأعضـاء يجـب عليهـا التأكـد مـن أن  2178التابع للأمم المتحدة رقم 
التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب تراعي كافة الالتزامات بموجب القانون الدولي، ولاسيما القانون 

الإنساني الدولي، مع التشـديد علـى أن  الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون أمور متكاملة ويعزز كل منها الآخر مـع 

مـن الجهـود الناجحـة لمكافحـة  اًأساسـي اًالتدابير الفعالـة لمكافحـة الإرهـاب والتـي تشـكل جـزء
لفقرات المنطوقـة مـن بـين جملـة أمـور أن يطالب قرار مجلس الأمن بالإجماع في او .3الإرهاب"

"تلتزم الدول الأعضاء وفق القانون الدولي لحقوق الإنسـان والقـانون الـدولي للاجئـين والقـانون 
تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تزويـد الأفـراد  ومنع عند قيامها بالآجراءات اللازمة لقمع الإنساني الدولي

قامة أو الجنسية بغرض ارتكاب أو التخطيط أو الإعداد الذين يسافرون إلى دولة أخرى غير دول الإ
 .4أو المشاركة في أعمال إرهابية أو تقديم أو تلقي تدريب للإرهابيين وتمويل سفرهم وأنشطتهم"

 
فـي مكافحـة  فـي مسـاعيها لنجـاح الدولـةومعـرقلا  اًمزعج اًحقوق الإنسان أمر يجب عدم أعتبار .6

ضمن المعايير القانونية ذات الصلة  ل أن تتخذ إجراءات فوريةالدوففي رأيي، يتعين على  الإرهاب.
وتحقيقـا لهـذه الغايـة، أوجـدت  بحماية أرواح وممتلكات مواطنيها، وبالتالي حماية حقوق الإنسان.

 ، المرفق، خطة العمل، الجزء الرابع.A / 60/288قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة   2
3 S/RES/2178 (2178) ، انظرsearch/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)http://www.un.org/en/ga/ 
 .5المرجع نفسه، الفقرة  4
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مع أفضل  اًإذا ما طبقت بحسن نية لتتفق تمام ،35الجوانب الرئيسية لنطاق الولاية القضائية للمادة 
بسط سلطتها على الأفـراد الـذين يحـاولون لبقدر استطاعة المحاكم السعودية الممارسات الدولية 

[نقـلاً للصـياغة  "علـى فعـل أو التوقـف عـن القيـام بـأي عمـل" إجبار المملكة العربيـة السـعودية
المستمدة من اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل، التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية في 

يتفـق النظـام الأساسـي الـداخلي بشـكل تـام مـع المعـايير الدوليـة وأفضـل و ].2007أكتـوبر  31
ــذين يحــاولون مهاجمــة المــواطنين  ــي يتعــين أن تشــمل الأشــخاص ال ــة الت الممارســات المحدث
السعوديين في أي مكان في العالم أو الذين يسعون لتدمير الممتلكات العامـة للـبلاد فـي الخـارج 

المواقع الدبلوماسية الأخرى أو القنصليات أو لارتكـاب أي عمـل إرهـابي بما في ذلك السفارات أو 
أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل المسجلة لدى المملكة  ،محظور على متن أية سفينة أو طائرة

أي شـخص يـدعم   لقمـع للمحـاكمى منح صلاحيات واسعة حية أخرمن ناو  أو التي تحمل علمها.
على حرية الفكر والتعبير التي هي مـن صـميم حقـوق  تعديا يشكللة م الحكم في الدوتغيير نظا
 الإنسان.

 
ذات الصـلة بالأشـخاص الـذين  3بالمادة كما في  السلطة القضائية أن التوسع في منح صلاحيات  .7

يرتكبون أو يسعون إلى ارتكاب أعمـال تهـدف إلـى إلحـاق الضـرر "بالمصـالح والاقتصـاد والأمـن 
فـي  بحيث لم نرى مثل هكذا أطلاق قد جاءت مبهمية وغير محددةملكة" للم القومي والاجتماعي

مـن حـق المملكـة ممارسـة واجباتهـا . أن لية أو المعاهـدات الدوليـةالنظم الأساسية المح اي من
مع القواعد العرفية المعمـول بهـا فيمـا يتعلـق  المحاكمات فيها أنسجام ضرورة ن معلك، السيادية

 ساسية.بحماية حقوق الإنسان الأ
 

يطبـق أنـه لاحظـت  هذا القانونمراجعتي لمن خلال  – الحماية الكافية من تدابير الإنفاذ التمييزية .8
 .6من الحد الأدنى للمعايير الثابتة والمعترف بها علـى نطـاق واسـع اً، وهذا يقترب جيدبدون تمييز

آربور في تقريرهـا  ، أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لويز2008في عام 
الآن أن الـدفاع عـن حقـوق الإنسـان لـيس علـى خـلاف مـع مواجهـة  اًالنهائي أنه "أصبح واضـح

الإرهاب، بل على العكس من ذلك، تساهم الرؤية الأخلاقية لحقـوق الإنسـان إلـى جانـب طبيعـة 
يجـب أن و .الالتزامات القانونية لتعزيز هذه الحقوق في تقوية الاحترام العميق لكرامة كل شخص

تشمل الإستراتيجيات الوطنية لمكافحـة الإرهـاب والتعـاون الـدولي تـدابير لمنـع انتشـار الإرهـاب، 
تدابير لمنـع التمييـز العرقـي أو الـوطني أو الـديني أو الاسـتبعاد السياسـي  اًويجب أن تتضمن أيض

عقوبـة انتهـاك  والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عـن اتخـاذ تـدابير لمعالجـة الإفـلات مـن
ينتمـون لمجموعـة متنوعـة مـن  اًخبيرا دوليـ 30توصلت مجموعة تضم أكثر من  7حقوق الإنسان."

 ) (ترجمة غير رسمية):3قانون المملكة العربية السعودية لجرائم الإرهاب وتمويله، والمادة ( 5
تكاب أو القيام أو التحريض أو ، الأعمال التي يقصد بها اراًأم أجنبي اًسعودي اً"تطبق مواد هذا القانون على أي شخص سواء كان مواطن

 المشاركة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خارج المملكة، بقصد محاولة تحقيق ما يلي:
 . تغيير النظام الحاكم في المملكة.1
 . إضعاف القانون الأساسي أو أي من مواده.2
 ؛. إجبار الدولة على القيام أو عرقلة القيام  بأعمال معينة3
 . مهاجمة السعوديين في الخارج.4
 . تخريب الممتلكات العامة للبلاد في الخارج بما في ذلك السفارات أو المواقع الدبلوماسية الأخرى أو القنصليات.5
 . ارتكاب عمل إرهابي على متن سفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل المسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها. 6
 إيذاء المصالح والاقتصاد والأمن القومي والاجتماعي للمملكة ".. 7
(ترجمة غير رسمية): "الجريمة الإرهابية: هي أي  2014)) (أ) (1قانون المملكة العربية السعودية لجرائم الإرهاب وتمويله، المادة ( 6

جموعة، وسواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من م اًأو جزء اًفعل يرتكبه الجاني بقصد اقتراف نشاط الإجرامي سواء كان فرد
من أجل من الإخلال بالنظام العام والمساس بأمن المجتمع واستقرار الدولة والمخاطرة بالوحدة الوطنية وتعطيل القانون الأساسي 

ولة انتزاع السلطة إلى إجراء عمل أو أي من مواده للإضرار بسمعة أو مكانة الدولة أو إتلاف المرافق العامة والموارد الطبيعية أو محا
 معين أو عرقلة سير العدالة أو التهديد أو التحريض على ارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفا".

تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال مكافحة الإرهاب   7
A/HRC/8/13 4، الفقرة. 
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وأشـارت  أفضل الممارسات إلى نتائج مماثلـة. وتعديل النظم القانونية والتي شكلتها هولندا لصقل
دد إلـى أن من توصيات سياسة ليدن لمكافحة الإرهاب والقانون الـدولي فـي هـذا الصـ 9الفقرة 

"تشـكل اسـتجابة العدالـة الجنائيـة  الجهود الدولية الفعالة تتطلب احترام معـايير حقـوق الإنسـان:
ية) حجر الزاويـة للإرهاب (والتي تتضمن التحقيق والملاحقة القضائية والفصل في الجرائم الإرهاب

والإجـراءات م مبـادئ سـيادة القـانون وحقـوق الإنسـان، احتـروالمكافحـة الإرهـاب  في أي جهد
يـؤثر عـدم احتـرام و يقتضي التعاون الدولي الفعـال احتـرام حقـوق الإنسـان.و القانونية الواجبة.

رهابيين التعاون الدولي في مكافحة الإ بشكل واضح على اًالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان أيض
كمـات المتعلقـة المشتبه بهم، فضلاً عن تآكل القنـوات المتاحـة للمسـاعدة فـي التحقيقـات والمحا
قد يؤدي عدم ف بالأعمال الإرهابية العابرة للحدود الوطنية، ولاسيما تلك التي تعبر الحدود الإقليمية.

القانون والأمن وهو مـا  أحباطات لدى سلطات تنفيذال وكفء للتعاون الدولي إلى وجود نظام فع
وفر احتـرام حقـوق الإنسـان وبعبـارة أخـرى، يـ .8حقوق الإنسان"ل اتانتهاك أرتكاب إلى يؤدي قد 

 اًضـروري اًمسـبق اًالجرائم المحلية شـرطوتنفيذ القوانين في حالة ريات الأساسية في التحقيق والح
 لجهود التعاون الدولي الدائم.

 
المملكـة باعتبارهـا مسـألة قـانون دولـي  التزمت بهـاات الإرهابية بالقنابل، التي تعد اتفاقية الهجم .9

مـن  5تشـير المـادة و بشـأن هـذه النقطـة. ةواضـح 2007أكتوبر  31ذ في والتي دخلت حيز التنفي
وأنه لا يمكن للمتهمين  ،الاتفاقية على وجه التحديد إلى أنه يجب تجريم الجرائم الإرهابية الحقيقية

تحت أي ظرف من الظروف تبرر سلوكهم باللجوء إلى "اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسـفي أو 
وهكذا تتمتـع الدولـة بالحريـة فـي  أو ديني أو من طبيعة أخرى مماثلة". ثنياعقائدي أو عرقي أو 

معاقبة جميع الإرهابيين باستخدام عقوبات صارمة، ولكن ذلك يجب أن يـأتي فـي ضـوء الاحتـرام 
وعلى نحو مماثـل،  غير التعسفي للقانون. لتنفيذعليه الأساسية المتعلقة با الكامل لحقوق المدعى

لقـانون علـى جميـع الفئـات والمـواطنين علـى قـدم المسـاواة دون لالمملكـة  فإنه نظرا لتطبيـق
مـن الاتفاقيـة بـالرفض المبـدئي  12استهداف لأية فئة أو كيان على وجه التحديد، تطالـب المـادة 

أخرى في حالة الاعتقاد الراسخ بـأن الى لطلبات التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة من دولة 
م لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب العـرق أو الـدين أو الجنسـية أو الأصـل هذا الطلب "قد

العرقي لذلك الشخص أو الرأي السياسي أو أن إذا كان الالتزام بهذا الطلب سـيلحق ضـررا بوضـع 
مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل  15تحتـوي المـادة و ذلك الشخص لأي مـن هـذه الأسـباب."

 ] على منع مماثـل.2007أغسطس  23ها المملكة العربية السعودية في الإرهاب [التي انضمت إلي
فإن المعنى الضمني واضح حيث لا يمكن للـدول اسـتخدام القـوانين المحليـة الخاصـة بهـا  وهكذا

كذريعة لاضطهاد أي شخص على أساس العرق أو الدين أو الجنسـية أو الأصـل العرقـي أو آرائـه 
الإيجاب تلك السمات الشخصـية مـن التـدخل غيـر المبـرر علـى السياسية، وعلى الدول أن تحمي ب

  .أخرىالدولة تابعين الى  أيدي موظفي
 

بسـبب إخفـاق نصوصـه  بصورة واضحةظام الأساسي السعودي معيب وحتى نكون واضحين، فالن .10
فـي تـوفير الحمايـة المتسـاوية أمـام القـانون وتطبيـق المسـاواة علـى جميـع المـواطنين أو غيـر 

بغض النظر عن آرائهـم السياسـية أو المطابقـة العنصـرية أو وجهـات النظـر الدينيـة أو  المواطنين
قد يكون من الصحيح في الواقـع أن نسـبة كبيـرة مـن المتهمـين تتبـادل بعـض والرؤى المذهبية. 

السمات المشتركة، ولكن القانون نفسه لا يمكـن أن يشـكل ذريعـة لاسـتهداف أيـة جماعـة علـى 
يساهم الإخفاق في توفير هذه الحماية بقانون العقوبـات فـي و المحظورة. أساس هذه المعايير

 لكفاءة وفق المعايير الدولية ذات الصلة.لجعله يفتقر 
 

(لاريسا فان دن، هيريك آند نيكوشريجفر أي دي اس ،  68انظر إستراتيجيات مكافحة الإرهاب في النظام القانوني الدولي مجزأة،  8
 ). مبادئ لايدن متوافرة عبر2013وكالة جامعة كامبريدج 

http://www.grotiuscentre.org/resources/1/Leiden%20Policy%20Recommendations%201%20April%202010.pdf
.  
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والـذي قمـت  2014لعـام يصطدم قـانون العقوبـات الصيغ الجنائية الفضفاضة أكثر من اللازم:  .11
الصيغة الجنائية في المـادة  لأن قي دول أخرىعلق بأفضل الممارسات بقصور يتايضا بمراجعته 

بشـكل صـارخ مـع الخصوصـية  1إذ يتناقض نص المادة  فضفاضة أكثر من اللازم بعدة طرق. 1
 النسبية الموجودة في اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل وكذلك اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب.

وأن  ،اضها الضرورية رأن تسمح للنظام الأساسي الجنائي بمخالفة أغ هذة الدقة عدم ومن شأن
قطاعات السكان من الاستمتاع بمجموعة مناسبة من حريـة التعبيـر بعض تستخدم كذريعة لمنع 

 :1وفيما يلي العيوب الرئيسية في نطاق المادة  وحرية الفكر والعقيدة وحرية ممارسة الأديان.
 

تبارهـا تـوفر ذريعـة دد "الأمـن القـومي" باعالإجراءات التي تهـ الحضر القانونيعلى اي من أ. 
الحقوق الأساسية المحمية. فعبارة "الإخلال بالنظام العام" غير دقيقـة 9لتقويض  دول أخرىل

لا تمـت بصـلة التـي إلى حد بعيد لضمان العقوبة الجنائية كجزء من تشريع مكافحة الإرهـاب 
  10للإجراءات التي تهدف إلى بث الرعب في نفوس السكان المدنيين.

إن منع الإجراءات التي تهدد "الوحدة الوطنية" بشكل غيـر ملائـم لا تمـت بصـلة وبالمثل، فب. 
ومـن أجـل المقارنـة، فـإن  للإجراءات التي تهدف إلـى بـث الخـوف أو الرعـب بـين السـكان.

التشــريع المماثــل فــي جنــوب أفريقيــا والــذي لا يســتخدم عبــارة "وحــدة أو ســلامة أراضــي 
"الاستخدام المنهجي والمتكرر والمتعسف  – من بينها - الجمهورية" يمت بصلة وببدايات محددة

كبيرة بأية ممتلكات أو الموارد الطبيعية أو البيئة أو  اًللعنف بأي وسيلة"، "تسبب الدمار أو أضرار
"، "إكراه أو حث أو التسبب فـي مشـاعر عـدم الأمـان اًأم خاص اًالتراث الثقافي سواءً كان عام

أمنهم ويشمل ذلك أمنهم الاقتصادي أو الحـث علـى سـبب أو نشـر بين الجمهور...فيما يتعلق ب
لمشــاعر الإرهــاب أو الخــوف أو الــذعر لــدى الســكان المــدنيين أو قهــر أو إكــراه أو إجبــار أو 

ومـن الجـدير   استخدام الغصب أو حث أو إلحاق الضـرر بشـخص، حكومـة، عامـة الشـعب".
أو سلامة الأراضي" باعتباره ضمن المجال بالذكر أن تشريع جنوب أفريقيا والذي يشير "بوحدة 

الجنائي للتشريع المحلي ينص بشكل خاص علـى أنـه علـى الـرغم مـن أن الإجـراءات التـي 
بغـرض  – ةأو كليـ ةجزئيـ بصـورةمباشر،  غير بشكل مباشر أو –تشمل منع الجرائم "المرتكبة 

جي أو فلسـفي خـاص الارتقاء بدافع أو هدف أو قضية أو تعهد سياسـي أو دينـي أو أيـديولو
لأي إجـراء دفـاعي أو  اًتتكون من "أي فعل يتم ارتكابه تنفيـذلا بفرد أو جماعة" فإن الجريمة 

ولا تحتــوي  احتجــاجي أو معــارض أو خــاص بالصــناعة ولا يعتــزم إلحــاق الضــرر المتوقــع."
تشريعات المملكة العربية السعودية علـى فكـرة غامضـة تتعلـق بهـذه الخصوصـية ولا تقـوم 

 ماية حقوق الإنسان الأساسية بأسلوب مشابه.بح
 يعتبرلى إلحاق الضرر "بسمعة البلاد" فمنع أي إجراء يهدف بشكل "مباشر أو غير مباشر" إج. 

 مـع فشـلها الذاتي هاتقييم بناءا على باتخاذ أجراءاتمعايير العملية لأنه يسمح للدولة مخالفا لل
الـذي يكـون أو قـد يكـون  المحتملـين الجنـاة لجلـب لمسببةا /المذكراتالإشعارات أصدارفي 

مـن  15وعلى هذا النحو، فـإن هـذا الحكـم يتعـارض مـع المـادة  للعقوبات الجنائية. اًمعرض
الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي ينص على أنه "لا يمكن إقرار أية جريمـة وأيـة عقوبـة 

 11بدون حكم مسبق من أحكام القانون."
يمكـن  1نطـاق المـادة التي تـدخل ضـمن   بعض الجرائموب، فإن بمعزل عن هذه العيود. 

 تم النظر بها في ضوء قوانين مكافحة ارهاب محلية سابقة جرائم ممائلة على أساستسويتها 
 المتعلقة بالآكراة ضد موظف حكومي أو قرار الدولة.   لافعالهو الحال بالنسبة ل كما

 .23، 19-17، الفقرات 2006أغسطس  16، 61/267انظر وثيقة الأمم المتحدة أ/9
 23، 19-17، الفقرات 2006أغسطس  16، 61/267انظر وثيقة الأمم المتحدة أ/10
 الميثاق العربي لحقوق الإنسان متوفر على الرابط11

n_rights.pdfhttp://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/des/revised_Arab_charter_huma 
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راءات المحظـورة مرتكبـة بنيـة "التسـبب فـي ولا يشترط قانون العقوبات أن تكـون الإجـهـ. 
الوفاة أو إصابة جسدية خطيرة" أو "بنية التسبب في دمار واسع النطاق" الأمر الذي قد يـؤدي 

وتنســجم اللغــة المقتبســة مــع  "أو مــن المــرجح أن يــؤدي إلــى خســائر اقتصــادية جســيمة."
والمطلـب بـأن تقتصـر  القنابل.الممارسة الدولية كما هو مبين في اتفاقية الهجمات الإرهابية ب

الإجراءات أو المحاولات المحظـورة علـى تلـك النتـائج الملموسـة هـي أكثـر طريقـة مناسـبة 
من قبـل الدولـة تستخدم كأداة  ماللحيلولة دون تطبيق الجرائم الفضفاضة أكثر من اللازم عند

ومن وجهة نظري، فإن لغة المادة الأولى بأن الإجراءات التي  لحقوق الإنسان المحمية. لقمع
تستوجب العقوبة الموجهة ضد "المس بأمن المجتمع" غير كافية للوفاء بالمتطلبـات الراسـخة 

ثمة تشريعات جنائية أساسية في بلدان مثل مصر وكينيا وغانا وإثيوبيا تتطلب بدقـة  ذلك.لنتيجة 
 لا يتجزأ من المخالفات. اًالأذى جزء أن يكون هذا المستوى المرتفع من

(ب) فضفاضة بشكل  1الإرهاب الواردة في المادة عمليات تمويل  الحضر على ، فإناًوأخيرو. 
ولا  لمطلب القصـد الجنـائي الـذي تمـت إثارتـه. ةغير مسموح به وليس في ذلك إشارة محدد

عنـدما ر" غيـر مباشـ يصف التشريع السعودي سوى السلوك المحظور "سواءً بشكل مباشر أو
 مراعـاةيرقـى إلـى مسـتوى لا ومـع ذلـك، فـإن نـص التشـريع  المدرجـة. سـبابإلى الأ يشير

هـذه وتعـالج اللغـة الخاصـة باتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب  . جراءات المحاكمـات العادلـةا
أن الجرائم يمكن أن ترتكب من  امفادهوالتي  2في المادة  تحديدالمشكلة بدقة عن طريق ال

 ل أي شخص:قب
 

من  4أو  1(أ) يشارك كمتواطئ في إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 
ــنظم ويوجــه الآخــ ــى الهــذه المــادة، أو (ب) ي ــا عل نحــو رين لارتكــاب مخالفــة م

رتكـاب مـن هـذه المـادة أو (ج) يسـاهم فـي ا 4أو  1المنصوص عليه في الفقرة 
من هذه  4أو  1عليه في الفقرة  على النحو المنصوص جرائمواحدة أو أكثر من ال

ويتعـين أن  المادة عن طريق مجموعة من الأفراد الذين يسـعون لهـدف مشـترك.
أن تتم بهدف مواصلة تعزيز السـلوك تكون هذه المساهمة مقصودة ويتعين (أولاً) 

لـك النشـاط أو الغـرض حيـث يتضـمن ذالإجرامي أو الغرض الجنـائي للمجموعـة 
مـن هـذه المـادة، أو  1نحو المنصوص عليه فـي الفقـرة ما على ال جريمةارتكاب 

 لآرتكـاب عنـد المجموعـة النيـة وأيضا على اساس توفر شـرط) أن تتم بعلم اً(ثاني
[تـم إضـافة  من هـذه المـادة. 1ما على النحو المنصوص عليه في الفقرة  جريمة

   التأكيد الخاص بي]
 

ئي الخاصة بأحكـام تمويـل الإرهـاب وفي رأي الخبير الخاص بي، فإن بدايات القصد الجنا
مع الامتثـال لمبـادئ حقـوق الإنسـان  جرائمالضرورة إلى معاقبة هذه اليمكن أن تعزى ب

  ذات الصلة.
 

معالجة بوفي تناقض ملحوظ مع صمت المملكة العربية السعودية، قامت المحكمة العليا في كندا  .12
لانتهاكه  12حياة الصادر ضد منير الخواجةنفس القضية بدقة والتي تتصل بتأييد حكم السجن مدى ال

وكتب رئيس المحكمة أن عقيدة العمومية والاتسـاع  2001القانون الكندي لمكافحة الإرهاب لعام 
  مطلـوبالمشـرع واسـعة أكثـر مـن ال"تحدث عندما يكون الوسيلة التي يتم تحديـدها عـن طريـق 

دودهـا كـون إجـراءات الدولـة أو رعنـدما ت التناسـبعـدم ويحـدث  الهدف المرجـو للدولـةتحقيق ل
بحيث تكون غير متناسبة مع أيـة مصـلحة تشـريعية  فيها نوع من القساوة التشريعية على مشكلة "

  حكومية".لل

 ] محكمة العدل العليا في أونتاريو2008انظر جلالة الملكة ضد محمد منير الخواجة [ 12
) Terrorism International Case Law Reporterتيروريزم انترناشيونال كيس لو (المسجل في مراسل  G30282-04الملف رقم 

ف لدعم الإرهاب والذي تم تمديده  ليصبح حكم بالسجن مدى الحياة سنوات ونص 10) (تقييم حكم 2008(مايكل نيوتن، إصدار  319
 بناءً على الالتماس المعارض من قبل النائب العام)
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 لأساسـيعلى منطـق مفـاده أن الغـرض ابرأي الأغلبية القائم  13وقد أخذ رئيس المحكمة ماكلين
ملاحقة ومنع الإرهاب" بدلاً من  من خلالهامكن ي الوسائل المناسبة التيتشريع الكندي هو "توفير لل

أو  اً"لمعاقبـة الأفـراد بسـبب الإجـراءات البسـيطة أو المفيـدة اجتماعيـ اًإسناد غرض أوسـع نطاقـ
وبالتالي،  في أي نشاط إرهابي. –مع عدم توافر النية  –العرضية" والتي تساهم بشكل غير مباشر 

إلى معايير حقوق الإنسان والدستور الكنـدي قـد  –تها في خلاص -فإن اتفاقيات التشريع الأساسي 
أدينت بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب المحلية الكندية، فأي جاني يجـب أن يشـارك أو يسـاهم 

موقـف لغـرض تعزيـز   أن يقوم بالفعل الجنـائي اًعن علم بذلك النشاط الجنائي بيد أنه يجب أيض
 يجـب أنالجنـائي  فعـلال إن وفـي الحقيقـة، فـ .أرهابي عملتسهيل  رهابية أو لغرضا مجموعة

بشـكل  قابـل للتطبيـقالقـانون فـي حـد ذاتـه  يجعلموعة السلوكيات المحظورة بشكل بحصر مج
وقد قام رئيس المحكمة بتفصيل مفاده أن التشريع كان يعمل على توفير الحماية الكافية  .مناسب

  لسلوكيات المحظورة.لمعايير حقوق الإنسان حتى أنه ينظم شريحة واسعة من ا
 

 تـأثير غيـر فيـهواسـع أكثـر مـن الـلازم أم أن  83:18هل التشريع  أعود إلى سؤالي الرئيسي:
 حاسـبة مرتكبـيأن هـدف الدولـة هـو منـع و مـع الآخـذ بنظـر الآعتبـاربشكل صـارخ  متوازن

, مجموعة واسـعة مـن السـلوكيات ممكن أن يطبق على 83:18صحيح أن التشريع  الإرهاب؟
بتـوفر شـرط  حصـرةيـتم  يجب أن –كما رأينا  - الآجرامي السلوك تحديد ذلك، فإن نطاقومع 
رات إحـدى قـد تعزيز بانة سلوك لايؤدي الىعاقل  اي شخص أي سلوك يراة مع أستثناء  النية

فـإن من ناحية أخرى،  تسهيل أو تنفيذ أحد الأنشطة الإرهابية. أو يؤدي الىالجماعات الإرهابية 
 من تطبيق القانون هو الهدفأن يكون في  تكمن بين الامور ر من عملية الموازنةالآخالجانب 

نطاق الضيق لتطبيق فعند المقارنة بين ال نشاط إرهابي.الضرر المدمر الذي قد ينجم عن  لمنع
تكـون أوسـع مـن  يجوز القول أن الطريقـة المتبعـة فـي تطبيـق القـانونوالهدف فلا  القانون

 14.نالقانون يكون غير متواز أن تأثيرالمطلوب أو 
 

 حضـر مـن أتبـاع أو قضـائية جهاتال قيام على لا يوجد حظر عادة أنه  –معايير المحاكمة العادلة  .13
وعلى الرغم من أن بعض الـدول مثـل  .نظم الدولمحاكمات الإرهاب في إجراءات معينة لإجراء 

ابيين في محاكم خاصة وقامت الجزائر والهند قد ألغت بشكل عملي محاكمة المشتبه في أنهم إره
، فإنني أعتقد أن الفرق 15بإحالة الاختصاص القضائي بقضايا الإرهاب مرة أخرى إلى محاكم عادية

وحيث أنـه لا يوجـد تعريـف  الذي نحن بصدده هو بين "المحاكم المتخصصة" و"المحاكم الخاصة".
اكم المخصصة التي تشكل  إلى المحلما يشكل "محكمة خاصة"، فإن هذا المصطلح عادة ما يشير 

 حيـثعـن المحـاكم العاديـة  لفـةمخت يـتم تشـكيلها بصـورة لى ضغوطات سياسية بعينها أو كرد ع
نظام هـذة المحـاكم يمكن انتقاد بعض جوانب هنا و العادلة  أجراءات المحاكماتكل لاتتوفر فيها 

إن بعـض الـدول قـررت ومع ذلك، ف بسبب نقص وسائل الحماية الإجرائية الكافية. ةالسعودي في 
مركزية الملاحقات القانونية الخاصة بالإرهاب و/أو المحاكمات في إحدى أو بعض المحاكم، والتي 
قد يعمل بها بشكل خاص أكثر من نائب عـام وقـاض مـن ذوي الخبـرة المتخصصـين فـي قضـايا 

ة والمـوظفين الإرهاب، وقد تزود بإجراءات أمنية مشددة خاصة بالمرافق والنواب العموم والقضـا
فلا تثير تلك المحاكم المتخصصة أو الأقسـام المتخصصـة بالمحـاكم العاديـة  الآخرين العاملين بها.

نفس الاهتمامات بشكل عام على النحو الذي تقوم به المحاكم الخاصة طالمـا لـيس هنـاك قيـود 
 على ضمانات المحاكمة العادلة.

) (مستشهد به في المدعي العام في كندا) ضد شركة 2012ديسمبر  14(الحكم في  40، 69القسمين  2012آر في الخواجة   13
PHS  133للخدمات في الفقرة. 

) (مقتبس من المدعي العام في كندا) ضد شركة 2012ديسمبر  14(تم الحكم في  SCC 69 ،¶ 44 2012اجة، آر. في الخو  14
PHS .للخدمات 

 .39 من قانون العقوبات (مكرر)، في الفقرة 83:28، مقتبس من التطبيق بموجب التشريع 133(في الفقرة 
 .27)، الفقرة 36/223يات الأساسية مقابل مكافحة الإرهاب (أ/تقرير عضو اللجنة الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحر  15
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فـإن المملكـة العربيـة السـعودية  16الإنسـانوحيث أنها دولة طرف في الميثـاق العربـي لحقـوق  .14

ملتزمة بتنفيذ قانون مكافحة الإرهاب بأسلوب ينسجم مع الحظر المتعلق بالاعتقال التعسـفي فـي 
وفيمـا يتعلـق  من الميثاق. 16وقوانين المحاكمة العادلة الأساسية المتضمنة في المادة 14المادة 

فإنه يجـب تنفيـذ قـانون مكافحـة الإرهـاب بأسـلوب ، اتبأية مخالفات تم ارتكابها في سياق النزاع
 اًوالـذي اعتبـر ملزمـ 1949الإضافي الأول من اتفاقيات جنيـف لعـام  75يتوافق مع أحكام المادة 

 .1987أغسطس  21من تاريخ  اًللمسؤولين السعوديين اعتبار
 

الاحتجاز لمدة  5تخول المادة حيث  دي كذلك هذه المعايير بطرق  عديدةوقد ينتهك التشريع السعو .15
هـذا فـي حيـث أن ,  حصول على إذن من سلطة قضـائية مـاقد تصل إلى سنة دون الحاجة إلى ال

) من الميثاق العربي والذي يشـترط أن "أي شـخص يـتم اعتقالـه أو احتجـازه 5(14انتهاك للمادة 
ون ل مـن قبـل القـانقاض أو أي موظـف آخـر مخـو يحضر على الفور أماممة جنائية يتعين أن بته

  ويتعين أن يقدم إلى المحاكمة خلال وقـت معقـول أو يطلـق سـراحه. القضائي عمللممارسة ال
أن مـن  .للمحكمـة الضـمانات الطلوبـة بعد تقـديم من الممكن أن يطلق سراح المدعى علية حيث

  القاعدة العامة في أي حال من الأحوال." الحجز الآولي (قبل المحاكمة) أن لايكونالمهم أيضا 
 

دون اتصـال بـأي أحـد،  اًيومـ 90للسلطات باحتجاز المدعى عليه لمدة تصل إلـى  6سمح المادة وت .16
ذي يضمن أن أي أحد تم ) من الميثاق العربي وال6( 14) و 3( 14انتهاك للمادتين  هذا فيحيث أن 
لاتصال بأفراد أسرته" و"تقديم التماس إلى إحدى المحاكم المختصـة مـن أجـل ا" من حقةاعتقاله 

تخاذ قرار دون تأخير فيمـا يتعلـق بمشـروعية اعتقالـه أو احتجـازه والأمـر بـالإفراج عنـه إذا كـان ا
ويرتبط الحجز الانفرادي عادة بأساليب الاستجواب المسيئة التي   الاعتقال أو الاحتجاز غير قانوني".

وفـي تقريـر   قد تتضارب مع التزامات المملكة العربية السعودية بموجب ميثاق مناهضـة التعـذيب.
، ذكـرت المملكـة العربيـة السـعودية أنهـا سـوف 2002يونيـو  12الأمم المتحدة ضد التعذيب فـي 

سـوف تضـمن توافقهـا مـع  -بما فيها تلك المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز  -تضمن أن جميع قوانينها 
  لإنسانية.ميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب والمعاملة أو العقوبة المهينة والقاسية وغير ا

 
المدعى عليه من وجود ممثل قانوني له خلال المراحل المختلفة للتحقيـق، الأمـر  10وتمنع المادة  .17

المـتهم أو محاميـه مـن  12وتمنـع المـادة   (أ) مـن الميثـاق العربـي. 16للمـادة  اًالذي يعد انتهاكـ
 ) من الميثاق العربي.5( 16استجواب الخبراء أو الشهود في انتهاك للمادة 

 

وبشكل خاص، فإن محاميي  .17بأسلوب بحفظ كامل حقوق الدفاع 15و 14و 13يجب تنفيذ المواد  .18
 .تي يحتاجونها فـي دفـاعهملومات الالمعو استخدام الخبراء  علىقادرين  واالدفاع يتعين أن يكون

في ظل أيـة  غير صحيحةتكون  حصراوزارة الداخلية منح مثل هكذا حقوق ل تحصرفالأحكام التي 

 http://saudiembassy.net/latest_news/news04150902.aspxانظر الموقع الإلكتروني للسفارة السعودية على الرابط  16
 

 –في حالات استثنائية  –رسمية) "وكاستثناء لحكم القانون بخصوص سرية البنك، فن يجوز لوزير الداخلية (ترجمة غير  13المادة  17
أن يأمر ويمكن جهات التحقيق من الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة بحسابات البنوك أو الودائع أو الودائع الآمنة أو أذون 

في المؤسسات المالية إذا قامت جهة التحقيق بتقديم دليل كاف عن ارتكاب مثل تلك الأفعال الخزانة أو عمليات التحويل أو المعاملات 
بإصدار  –بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي  –الإجرامية على النحو المنصوص عليه في القانون. ويقوم وزير الداخلية 

 اللوائح الحاكمة".
تقدير الهيئات المتخصصة، يجب على جميع الأطراف أن تزود الهيئات المتخصصة، بما في ) (ترجمة غير رسمية) "بناء على 14المادة (

 ذلك العاملين في التحقيق الجنائي وهيئات التقصي، بالمعلومات والبيانات المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب".
ضائية على الجرائم المنصوص عليها أو ) (ترجمة غير رسمية) "لا تعتمد إجراءات البدء في التحقيق أو رفع دعوى ق15المادة (

المرتبطة بهذا القانون على شكوى من المجني عليه أو من يمثله أو يخلفه. فعلى سبيل الحق العام، يمكن أن يرفع المدعي العام 
 هذه الدعوى في المحكمة الجنائية المتخصصة بعد الانتهاء من أي تحقيق ذو صلة."
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بأسلوب يعود بالفائدة علـى  29و 17كما يجب تنفيذ المادتين  ايير عادية خاصة بحقوق الإنسان.مع
ومن الممكن من الناحية النظريـة أن يمـارس القضـاة وسـلطات وزارة  .المتقاضيةالأطراف جميع 

ر ومع ذلك، فإن التشريع فـي ظـاهره لا يـوف 18الداخلية واجباتهم لحماية الحقوق الإجرائية للجناة.
وفـي هـذا السـياق، فإنـه  أية قاعدة قائمة على افتراض كاف لحماية إجراءات التقاضي السـليمة.

يجب تعديله بناء على النماذج المشتقة من النظم الأخرى وعمل نماذج لحماية إجـراءات التقاضـي 
 السليمة الخاصة بالمعايير الدولية.

 
 دي على النحو التالييتعين تعديل قانون مكافحة الإرهاب السعو – التوصيات .19

 
لتشمل فقط تلك الجرائم  1يتعين تعديل الصيغ الجنائية الفضفاضة أكثر من اللازم الخاصة بالمادة  .20

التسبب في دمار واسـع  "تلك التي يقصد منها التي "تسبب الوفاة أو الإصابة الجسدية الخطيرة" أو 
 قتصادية فادحة".النطاق" والذي قد يؤدي "أو من المرجح أن يؤدي إلى خسارة ا

 
مليـات الاحتجـاز وتـوفير سـبل لتوفير مراجعة قضـائية فوريـة لكافـة ع 6و 5يتعين تعديل المادتين  .21

 وأسرهم. محاميهم بين المعتقلين و تواصلال
 

مراحـل الـدعاوى لتـوفير سـبل الوصـول إلـى المحـامين فـي كـل  12و 10يتعين تعديل المـادتين  .22
 استجواب الشهود. طلبوالقدرة على 

 
يتعين أن تخضع جميع الأحكام المتعلقة بعمليات التفتيش والضبط للمراجعة القضائية ويتم تنفيذها  .23

 بمساواة كاملة.
 
 
 

 ،وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
 

 
 

 البروفيسور مايكل نيوتن

): "إذا توفر دليل كاف على جريمة منصوص عليها فإن هذا القانون قد أو سيتم تنفيذه ويجوز لوزير ) (ترجمة غير رسمية17المادة (  18
الداخلية والممثلين التابعين لهم والذين يقوم بتعيينهم حسب الأصول بإصدار أوامر بمراقب ومصادرة وتسجيل الرسائل و المراسلات 

 في الكشف عن الحقائق". اًدثات الهاتفية، إذا كان ذلك الإجراء مفيدوالمنشورات والطرود وجميع أنواع الاتصالات والمحا
) (ترجمة غير رسمية) "أي شخص يشارك في تنفيذ أحكام هذا القانون يجب أن يلتزم بالسرية عن جميع المعلومات التي 29المادة (

هات المتخصصة، ولا يجوز الكشف عن وصل إليها ولا يجوز الإفصاح عن المعلومات إلا عند الضرورة وذلك خاص باستخدام الج
المعلومات لأي شخص يتعلق أو يرتبط بأية إجراءات خاصة بالإبلاغ عن أو الاستنتاج أو التحقيق أو الملاحقة القضائية لأية جريمة 

 منصوص عليها من قبل هذا القانون دون سبب"
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